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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/580) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلداا الأصلية  - ١٨٨/٥٥
 

إن الجمعية العامة، 

ـــــة الفســـاد والرشـــــوة فــــي  إذ تشــير إلى قراراــا ١٧٦/٥٣ المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ بشــأن تدابــير مكافحــ

المعامــــلات التجاريـــة الدوليــــة، و ٢٠٥/٥٤ المـؤرخ ٢٢ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ بشــأن منــع الممارســات الفاســدة وتحويــل الأمــوال 

بشكل غير مشروع، و ٦١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، 

وإذ يسـاورها القلـــق إزاء خطــورة المشــاكل الناشــئة عــن الفســاد، الــتي قــد ــدد اســتقرار اتمعــات وأمنــها، وتقــوض القيــم 

الديمقراطية والأخلاقية، وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر، 

وإذ تسلم بأهمية التعاون الدولي والقوانين الدولية والوطنية القائمة لمكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية،  

وإذ تلاحــظ مــع التقديــر مــا حــدث مؤخــرا مــن اعتمــــاد لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة 

وبروتوكوليها(١)، 

وإذ تسلم بالدور الهام لدوائـر الأعمـال التجاريـة، بمـا فيـها خصوصـا القطـاع الخـاص، في تعزيـز العمليـة الديناميـة المؤديـة إلى تنميـة 

ـــى الصعيديــن الوطــني والــدولي لتيســير  القطاعـات الزراعيـة والصناعيـة وقطـاع الخدمـات، وبالحاجـة إلى يئـة بيئـة مواتيـة للأعمـال التجاريـة عل

النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان النامية، والبلدان الأفريقية بالأخص، واضعة في الحسبان الأولويات الإنمائية للحكومات، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا مـا يمكـن أن يقـوم بـه القطـاع الخـاص مـن دور هـام جـدا في تعزيـز النمـو الاقتصـادي والتنميـة، ومشـــاركة 

منظومـة الأمـم المتحـدة النشـطة في تسـهيل المسـاهمة البنـاءة والتفـاعل المنظـم للقطـاع الخـاص في عمليـة التنميـة بتبـني المبـادئ والمعايـير العالميـة الــتي 

من قبيل الأمانة والشفافية والمساءلة، 

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع(٢)، 

                                                           
القرار ٢٥/٥٥، المرفقات الأول إلى الثالث.  (١)
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تكرر إدانتها للفساد والرشوة وغسل الأموال وتحويل الأموال بشكل غير مشروع؛  - ١

تدعو إلى اتخاذ مزيـد مـن التدابـير الدوليـة والوطنيـة لمكافحـة الممارسـات الفاسـدة والرشـوة في المعـاملات الدوليـة وإلى  - ٢

التعاون الدولي دعما لهذه التدابير؛ 

تدعو أيضا، بينما تسلم بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعـاون الـدولي، عـن طريـق جـهات منـها منظومـة الأمـم  - ٣

المتحدة، في ما يتعلق باستنباط الطرائق والوسـائل الكفيلـة بمنـع التحويـلات غـير المشـروعة والتصـدي لهـا، وكذلـك إعـادة الأمـوال المحولـة بطـرق 

غير مشروعة إلى بلداا الأصلية، ويب بجميع البلدان والكيانات المعنية أن تتعاون في هذا الصدد؛  

تطلب إلى اتمع الدولي أن يدعم جهود جميع البلدان الراميـة إلى تعزيـز القـدرة المؤسسـية والأطـر التنظيميـة مـن أجـل  - ٤

منـع الفسـاد والرشـوة وغسـل الأمـوال والتحويـل غـير المشـروع للأمـوال، فضـلا عـــن إعــادة الأمــوال المحولــة بطــرق غــير مشــروعة إلى بلداــا 

الأصلية؛ 

تكرر طلبها إلى الأمـين العـام، كمـا جـاء في القـرار ٦١/٥٥، أن يعقـد اجتماعـا لفريـق خـبراء حكومـي دولي مفتـوح  - ٥

بـاب العضويـة لدراسـة وإعـداد مشـروع إطـار مرجعـي للتفـاوض علـى الصـك القـانوني المسـتقبلي لمكافحـة الفسـاد، وذلـك علـى أســـاس تقريــر 

الأمـين العـام وتوصيـات لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورـا العاشـرة، وتدعـو فريـق الخـبراء، علـــى الأســاس نفســه إلى دراســة مســألة 

الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية؛ 

تقـرر إبقـاء هـذه المسـألة قيـد الاسـتعراض، وتطلـب، في هـذا الصـدد، إلى الأمـين العـام أن يعـد، بالتشـاور مـــع الــدول  - ٦

الأعضاء والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحـدة، ودون تكـرار المـواد الـواردة في التقريـر الـذي طلبتـه الجمعيـة العامـة بموجـب القـرار ٦١/٥٥، 

تقريرا تحليليا يتضمن معلومات عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ هـذا القـرار، كمـا يتضمـن، مـع مراعـاة القـرار ٢٠٥/٥٤، توصيـات ملموسـة تتصـل 

ـــر إلى الجمعيــة العامــة خــلال دورــا السادســة  بـأمور تشـمل إعـادة الأمـوال المحولـة بشـكل غـير مشـروع إلى بلداـا الأصليـة، وأن يقـدم التقري

والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل السياسات القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية�. 

 

الجلسة العامة ٨٧ 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
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